كان كلامنا المتقدم في الرأي الثاني للمحقق النائيني (يرحمه الله) والذي قال فيه بأن الاستصحاب لا يجري، لماذا؟ لعدم ترتب الثمرة على جريانه، وقد مر علينا أن من شرائط جريان الاستصحاب ترتب الأثر الشرعي، فإذا كان الاستصحاب في المقام لا يجري، فإذا كان لا أثر شرعاً لجريان الاستصحاب فلا يجري...

وأبان مرامه (يرحمه الله) بالبيان التالي، يقول لننظر إلى أمرين، الأمر الأول: الملاقى، لو أجرينا الاستصحاب في الملاقى، ماذا نريد أن نرتب عليه من أثر؟ هل اجتناب الملاقى؟ نحن يجب علينا اجتناب الملاقى دون استصحاب، لماذا؟ لوجود شك في طهارته، فلا يسوغ لنا الدخول أو الاجتزاء به فيما يشترط فيه الطهارة، ولنأتي إلى الملاقي أيضًا، الملاقي أيضاً ما راح يترتب عليه وجوب الاجتناب، لأن وجوب اجتناب الملاقي إذا لاقى النجس، وهو لاقى مشكوك النجاسة، فلذلك لا نستطيع أن نقول بوجوب اجتناب الملاقي، كان هذا هو رأيه (يرحمه الله) في الدورة الثانية، وقلنا: إن رأيه في الدورة الثانية ليس بعدول عما أورده في الدورة الأولى، وإنما هو تخريج ثاني وتبيان لرأي آخر، بمعنى أن الاستصحاب لا يجري لوجهين، الوجه المتقدم وهذا الوجه الثاني...

اليوم كلامنا أين؟ في مناقشة هذا الرأي الذي أورده هذا المحقق العلم....

يقول له الماتن: عندما تقول إن الاستصحاب لا يجري، لأن الملاقى يجب علينا اجتنابه بغض النظر عن جريان الاستصحاب، نعم هكذا يقول، الماتن يقول هذا رأي غريب، وغريب جداً، لماذا؟ انتبهوا!!

هل أن مشكوك الطهارة لا يجوز لنا التعامل به، يعني بمعنى أننا لو أردنا في الخارج، شفنا ماء، شككنا في طهارته، معنى ذلك أننا لا يجوز لنا أن نتوضأ منه لأنه مشكوك الطهارة؟ بمعنى أنه لابد من إحراز طهارة الماء الذي نريد أن توضأ منه بالدليل، ما عندنا هذا الحكي...

...

نعم، لأن الصحيح هو التمسك بقاعدة الطهارة التي تثبت لنا الطهارتين كما مر عندنا الواقعية والظاهرية، فأي مشكوك لا يجب علينا إحراز الطهارة له بدليل، كي تقول بأن الاستصحاب لا يجري في المقام، لعدم وجود الأثر بالنسبة للملاقى، نقول لك: ماهذا الحكي؟ ما هذا الحكي الغريب يا جهبذ الأصول وخريت الصناعة؟ القواعد التي بأيدينا ولدينا لا تقول بما ذهبت إليه، بالنسبة للملاقى، ما عندنا يجب اجتنابه للشك في طهارته، ما فيه هذا الكلام، بمعنى، شوفوا أنا تعبيري طبعاً أوضح، ولعله ليس فقط أوضح، لعله أدق من تعبير الماتن، بمعنى ليس من شرائط ما يجب فيه الطهارة أن نحرز الطهارة بدليل معتبر، بل الشك في طهارة الطاهر يكفي فيه تطبيق قاعدة الطهارة التي تثبت لنا الطهارتين كما تقدم، الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية، كل شيء طاهر حتى تعلم إنه قذر، فإذن شف في طهارته لا نقول إنه لا تجري، أو لا يجري الاستصحاب، أو يجب اجتنابه للشك في طهارته...

اللهم إلا أن يكون المراد لك شيئاً ثانياً، وراح يظهر في المناقشة الثانية، لعل مراده هذا الشيء الثاني الذي راح يظهر، نجيء نقول، وإن أردت، فقط خلنا نتمم هذا، يمكن أن تقول هكذا، نتممه ونعيده مرة ثانية في الوجه الثاني، حتى يصير البيان أوضح...

اللهم إلا أن يكون المراد لك، بأن عندنا اشتغال، الذمة اشتغلت بوجوب اجتناب كلا الطرفين، هذا قصدك، والآن بعد خروج أحد الطرفين عن الطرفية تبقى الذمة مشتغلة، هذا قصدك، يعني ليس تمسكاً بالاستصحاب، في الحقيقة تتمسك بنتيجة الاستصحاب، قصدك هكذا تقول، فإذا كان قصدك هذا، هذا مسلم لا غبار عليه، يعني تقول نحن ما نحتاج إلى إجراء الاستصحاب مرة ثانية، الاستصحاب الأولي الذي جرى نجز الطرفين، وبعد خروج أحد الطرفين عن الطرفية، ذلك الاستصحاب كنتيجة لا داعي له، لكن نتيجته ترتبت، يعني كأنه تحصيل حاصل وجوب الاجتناب، إذا كان قصدك هذا، هذا مسلم لا إشكال فيه، نحن ليس كلامنا في هذه النقطة، يعني كأن هذا ليس نحن نناقش في هذه النقطة أنه يجب اجتنابه، نحن مناقشتنا في أنه هل يجري الاستصحاب لوجوب اجتناب العباءة أو يعني الطرف الأسفل، ما يجوز، نجيء الآن إلى الملاقى التي هي العباءة، نشوف العباءة في الحقيقة ماذا؟ العباءة نقول لو مشينا على الأصول، الأصول تقتضي اجتناب العباءة، لماذا؟ لأن نحن نقول الاستصحاب جاري، عجيب، كيف جاري؟ لأن يقول هذا نفس البق والفيل، كما أن الاستصحاب ههناك جرى، فهو يجري ههنا لماذا؟ شوف...

ألم نقل في البق والفيل بأنه تحقق دخول الحيوان ككلي، وبالتالي الآن إن كان قصير العمر فهو منتفي، وإن كان طويل العمر فهو باقٍ، نفس الكلام لنأتي إلى ههنا، ونقول أيضاً: أحد الطرفين يجب اجتنابه، فالذي طهرناه خرج، يعني بمثابة قصير العمر، قصير العمر خروجه لا يلغي جريان الاستصحاب، كما مر علينا، فإذا كان الاستصحاب يجري، فأثره وجوب اجتناب العباءة، لأنها لاقت أحد الطرفين، وإلا لا معنى لجريان الاستصحاب دون أن يترتب عليه أثر، عرفنا؟ طبعاً هو عباراته، يمكن أنا أقول إن عباراتي أوضح منه، ولكن العلم عند الله، هذا ادعاء يعني، يحتاج، أنا أشوف عباراتي أوضح منه....

....

خلنا نطبق ونشوف...

يقول: ويندفع: أما بالإضافة إلى ما يعتبر فيه إحراز الطهارة....

يعني يندفع الشق الأول من كلامه بالنسبة للملاقى، حتى يصير الكلام أوضح...

ويندفع: أما بالإضافة إلى ما يعتبر فيه إحراز الطهارة فبأنه إنما يتم لو كان الإحراز هو الشرط ثبوتا...

يعني أصلاً أنت ما يمكن أن تدخل في الصلاة إلا أن تقدم دليلاً على أن هذا الشيء طاهر، لكن ما عندنا هذا الحكي، هذا معنى الشرط ثبوتاً...

يعني يصيب أحد الأجزاء المرتبة، عملية البحث تصير جزءاً، هذا معنى الشرطية الثبوتية في المقام...

وهو فرض لا يظهر له واقع، وليس الشرط في الصلاة إلا جريان قاعدة الطهارة التي تثبت الطهارتين الواقعية والظاهرية، كما مر علينا، ولزوم إحرازها إنما هو لقاعدة الاشتغال...

إن قلت: لماذا نحن نحرز الطهارة، أو نجري قاعدة الطهارة؟  لأن كل شيء نشك فيه، نحتاج إجراء قاعدة الطهارة، ففي المقام مثلاً لو جئنا إلى الملاقى، ماذا نقول؟ نقول كان يجب الاجتناب عنه، يجب اجتنابه، فلو أردنا أن نرفع وجوب الاجتناب، إن أمكن إجراء قاعدة الطهارة جاز الدخول فيها، لكن في المقام طبعاً لا يمكن إجراء القاعدة لأن قاعدة الاشتغال عنه كملاقى هي المحكمة في المقام....

ولذلك يقول: إنما هو لقاعدة الاشتغال، وهي مورودة لاستصحاب النجاسة....

لأن نتيجة استصحاب النجاسة السابقة يصير هو الاشتغال كنتيجة، لكن يقول هو الاستصحاب كأنه حاكم على قاعدة الطهارة، يعني ما نجري قاعدة الطهارة، لأنه ليس هذا شكاً بدوياً حتى نجري قاعدة الطهارة، يعني شك له منشأ عقلائي...

...

 ما تقدر، سقط الاستصحاب باعتبار أن أحد الطرفين خرج عن الطرفية، ليس معناه أن الطرف الآخر زال، يجب اجتنابه كنتيجة للاستصحاب السابق....

...

ما يرجع إلى القاعدة، قاعدة الطهارة ما تجري....

وهي مورودة لاستصحاب النجاسة، وعدم الطهارة، ولا تمنع منه.....

يعني من جريان الاستصحاب، من جريان الاستصحاب بلحاظ ترتب أثره، الذي هو وجوب الاجتناب عن الملاقى....

 وأما بالإضافة إلى نجاسة الملاقي...

الذي هو العباءة، الآن العباءة قلنا لاقت الطرف الأسفل، أو الطرف الثاني، أو اليمين، شمال ويمين....

وأما بالإضافة إلى نجاسة الملاقي فبأن الملاقاة لما كان نجسا هذا محرزة بالوجدان....

قطعاً، لكن هذا حطوا عليه دويحة، لما كان نجساً....

لما كان أحد طرفي النجس، نعم، هذا يمكن الذي قصدك تقول، الذي قلنا لك نرجئه....

هذا النائيني يمكن يدغدغ فيه على إجابة الماتن، عرفنا؟ يقول لك: صح الملاقاة محرزة، لكن ليس لما كان نجساً...

لما كان مشكوك النجاسة كما عبرت، عرفنا؟ فلذلك قلنا حطوا عليه دويحه، يعني إجابة الماتن اشوية فيها ماذا؟

.....

نعم، انحل، يعني زال، بالنسبة للملاقاة، ليس انحل بالنسبة للطرف، للملاقى...

...

لا، هو يجب اجتنابه الآن كطرف، يعني أثر العلم الإجمالي السابق ما يزول بالنسبة للملاقى، وإنما يزول بالنسبة للملاقي، انحل، لكن أثره، نتيجته لا تزول، العلم الإجمالي قلنا قد العلم التفصيلي، كما مر عندنا، هذا ما نتنازل عنه، نحن الآن نريد نرتب أثراً على الاستصحاب بالنسبة أيضاً لغير الملاقى، الذي هو الملاقي...

....

راح يجيؤنا هذا في كلام الماتن...

 فيتم بها موضوع الانفعال بضميمة الاستصحاب المذكور، كما هو الحال في سائر موارد مستصحب النجاسة....

لكن النائيني نقول لا، هذا طبعاً كما مر عندنا، يعني ما يقدر الماتن يرد على المحقق النائيني في هذه النقطة كما رأينا، يعني رأي النائيني أقوى بالنسبة إلى جريان الاستصحاب لتنجيز نجاسة الملاقي، ما نقدر، نقول يجري، لأنه ما لاقى النجس، أو لاقى الطرفين حتى نحلف بالله العظيم أنه لاقى النجس، نقول لاقى مشكوك النجاسة كما عبر...

نجيء إلى نمرة ثلاثة، نظرية المحقق العراقي، شوفوا المحقق العراقي بادئ ذي بدء، يعني في رده على كلام السيد الصدر، رد مختصر مفيد...

تتذكرون المحقق النائيني فيما تقدم قال إنه شبيه بالفرد المردد، المحقق العراقي قال أصلاً هذا فرد مردد، أحد مصاديق الفرد المردد، بعد ما نحتاج أن نقول إن الاستصحاب يجري ومع ذلك يجري وليس له أثر كما قال السيد الصدر، وعدم وجود أثر له كاشف عن عدم جريان استصحاب الكلي القسم الثاني الطويل والقصير، قال هذا فرد مردد ولا يجري، مر علينا الفرد المردد بقسمه، هذا يقول مصداق، أحد المصداقين...

الآن الماتن يقول: هذا العلم حقيق عليّ أن أشرح نظره الشريف، يعني أولاً أدافع عن رأيه، ومن ثم أشكل عليه، لماذا أدافع عن رأيه؟ يقول: لأنه في بعض الأحايين إذا أشكلت على أحد العمالقة قد يقال لك لم تفهم رأيه، مرامه لم يتضح لك، فيقول من باب الموضوعية أولاً نأتي بأقوى ما يمكن أن يكون دليلاً لرأيه ومن ثم نبطل رأيه....

يقول: ماذا يريد يقول يعني هذا المحقق العلم؟ أقصى ما يمكن أن يقال في رأي المحقق العراقي، يقول شوف، النجاسة كما مر عندنا، متى يكون الطرف يعني النجس يترتب عليه الأثر؟ يترتب على العنوان أو على المعنون؟ مر علينا الأثر، النجاسة، وجوب الاجتناب تترتب على المعنون، على الماصدق في الخارج، ليس على العنوان كعنوان أحدهما، نحن نقول هنا ماذا؟ تنجست العباءة، لكن ما ندري، الطرف الأعلى أو الطرف الأسفل، طيب طهرنا الطرف الأعلى، نحن نقول الآن عنوان أحدهما نجس، باقي، صح؟ تقول وإذا كان باقي فهو بمثابة طويل العمر أو قصير العمر، يعني الاستصحاب جاري، وإذا كان الاستصحاب جاري، فجاء الثوب الرطب ولاقى أحد الطرفين، أو لاقى كلا الطرفين خلنا نقول، فلما لا ينفعل، لا يتنجس الثوب؟ تقول لأنه في الحقيقة هنا الثوب ـ شوفوا كلام المحقق العراقي ـ يقول لاقى العنوان، ما لاقى المعنون في الحقيقة، ونحن نريد نرتب الأثر على ملاقاة المعنون، ليس على ملاقاة العنوان، عرفنا ماذا يقول المحقق العراقي؟ فهو بمثابة الفرد المردد، يعني ماذا؟ يعني أن الاستصحاب لا يجري البتة، واضحة لنا فكرة المحقق العراقي؟ يعني اختزل الطريق، كيف نقول هذا اختصر المسافة، اختصر الطريق، قال بعد ما يحتاج ألف يميناً وشمالاً، أنا بإمكاني أن أريكم الصورة بأوضح ما يمكن أن ترى...

خلنا نشوف الآن، واضح الآن مراد المحقق العراقي؟ 

نطبقه ثم نجيء بالإشكالات عليه...

 الثالث: ما ذكره بعض الاعيان المحققين قدس سره...

وترى ليس فقط بعض الأعيان المحققين قال إن هذا من مصاديق الفرد المردد، يعني ليس فقط المحقق العراقي، لكن في بعض الأحيان يمكن واحد يقول كلاماً حتى لو كان صحيحاً كلامه، لكنه ما تلتفت إلى كلامه، لأنه ليس من أهل الصناعة وأهل الفن، لكن أتوماتيكياً إذا واحد من أهل الصناعة وقال كلاماً، لابد أن يلفت انتباهك، ويستدعيك إلى مناقشته، لأن ذاك تحتمل في كلامه الخطأ، أما هذا تستبعد وجود الخطأ، لأنه خريت صناعة كما نقول، صاحب فن، فيعني حتى لو قال غير المحقق العراقي، أن هذا من مصاديق الفرد المردد، قد لا نلتفت إلى قوله، لكن واحد جهبذ بمثابة المحقق العراقي ويقول، معناه أن الكلام فيه قوة، فيه متانة، نحتاج أن نقف متأملين في كلامه، عرفنا؟...

....

لا، هذا واجد مبنى قوي من أقوى المباني، هذا دقيق المبنى، يعني أنت ما تجيء تناقش أي كلام، واحد قال مثلاً عامي، قال كلاماً، يختلف، لكن لو يجيء هذا العالم ويقول الكلام، تعرف أن هذا الكلام له أسس، فيستدعيك لمناقشة الأسس...

...

طبعاً لا نقول أن العالم لا يخطئ، لكن عادة كلام العالم في الأعم الأغلب ما يقول اعتباطاً، لأنه صاحب فن في الصناعة، ولذلك الآن إش كثر مثلاً، قد واحد يقدم لك نظرية مثلاً في الخارج، نظرية طبية، وهي نظرية طبية محكمة مثلاً، لكن لا تلتفت إليها إذا ما قالها أهل الفن من الأطباء، وهكذا في الهندسة المعمارية وهلم جرا، يعني أصحاب الاختصاص لهم شأن، لكلامهم قيمة، قد يكون الكلام الذي يقدمونه من البديهيات، لكن أنت تلتفت إليه، غير يعني، تشوف، تبدأ تتأمل فيه لكونه من أهل الفن، هذا ديدن الناس هكذا بعد، السيرة العقلائية جارية...

...

نحن الآن في الكلام العلمي، من أن استصحاب نجاسة ما كان نجسا - المفروض ملاقاته في المقام - من استصحاب الفرد المردد...

لأنه ماذا نقول بعد أن يجيء الثوب يلاقي الطرفين، نقول لاقى أحدهما، هذا أقصى ما نقدر نقوله، أو لاقى أحدهما، يعني ما نقدر نقول لاقى النجس، نقدر نجزم نقول لاقى النجس؟ فمعناه لاقى ماذا؟ لاقى المردد، الذي ما نعلم إما نجس أو غير نجس، ونحن قلنا متى يتنجز وجوب الاجتناب عن الملاقي؟ إذا لاقى النجس بعينه، أو لاقى أحدهما قبل أن يخرج أحدهما عن الطرفية، لاقى كل منهما قبل أن يخرج أحدهما عن الطرفية، عندئذٍ يجب علينا اجتنابه، أما هنا بعد خروج أحدهما عن الطرفية، ما نقدر نقول ذلك، ولذلك شوف شيقول...

 الذي تقدم عدم جريانه....

عجيب، هذا كلام المحقق العراقي؟ 

نعم، يقول هذا بعد مختصر، هل بالإمكان إيضاحه؟ يقول نعم، وإليك الإيضاح:

 وكأن الوجه فيه: أن موضوع الانفعال....

يعني الملاقي متى نقول إنه تنجس، انتقلت النجاسة من الملاقى إلى الملاقي، متى؟ أن موضوع الانفعال هو ملاقاة الجسم النجس بخصوصيته الخارجية...

العينية...

 من دون دخل لعنوان خاص فيه...

وهذا الآن في الحقيقة لماذا قلنا يجب اجتنابه، يعني الثوب الرطب، عندما لاقى طرفي العباءة، الذي أحدهما خرج عن الطرفية؟  لصدق فقط عنوان أحدهما، أكثر من هذا ما فيه، يعني ما نقول لاقى النجس عيناً حتى يجب اجتنابه...

من دون دخل لعنوان خاص فيه، وكل عنوان يفرض للطرف المعلوم سبق النجاسة له لا دخل له في الأثر...

صح العنوان صادق، عنوان أحدهما صادق بعد الملاقاة، يعني لاقى أحد طرفي النجاسة، لكن هذا العنوان يقول لا يضير ولا يؤثر، لأن المدار ليس على صدق العنوان، وإنما المدار على صدق المعنون، شفنا، يعني هذا يقول أقصى ما يمكن تقريب كلام المحقق العراقي به...

فكل عنوان يفرض للطرف المعلوم سبق النجاسة له لا دخل له في الأثر، ليمكن أخذه، لنتمكن من أخذه  في المستصحب، ويكون من استصحاب الكلي، بل ليس العنوان المفروض إلا حاكيا...

عنوان أحدهما هذا ماذا؟ يحكي عن أن أحد الطرفين كان نجسا، أكثر من هذا ما فيه، عرفنا؟...

حاكياً محضا عن الذات على ما هي عليه من الحدود الواقعية، وحيث كانت الذات...

هذا الطرف الأسفل، نحن طهرنا الطرف الأعلى، وحيث كانت الذات المذكورة مرددة بين ما هو معلوم الطهارة - وهو الجانب الاسفل أو الجانب الأعلى ما فيه فرق، وهو الجانب الأيمن في المثال - وما هو مشكوك النجاسة من أول الأمر، لم نسطع أن نجري الاستصحاب فيها، لماذا؟ 

لأنه ما عندنا إلا العنوان، والنجاسة مترتبة على المعنون، وبما أن العنوان صادق عليه أحدهما، صدق عليه أنه أحدهما، لكن هذا يقول لا يكفينا، نحتاج أن يلاقي أحدهما بلحاظ الواقع وبقاء أحد الطرف، الطرف الذي خرج عن الطرفية لابد أن يبقى لا يطهر....

لم يجر الاستصحاب فيها لعدم تمامية ركنيه في كلا طرفي الترديد. 
وفيه: أن ذلك إنما يخرج الاستصحاب المذكور...

شفتوا الإشكال الذي أورده فيما تقدم؟ يقول أنا أسلم وإياك، أسلم وإياك على ماذا؟ يعني أن هذا ليس من استصحاب الكلي، لكن هذا من قبيل استصحاب الفرد يعني، هذا يجري، وإذا كان استصحاب الفرد يجري ماذا معناه؟ يعني الأثر يترتب...

وفيه أن ذلك إنما يخرج الاستصحاب المذكور عن استصحاب الكلي، ولا يجعله من استصحاب الفرد المردد، بل هو من استصحاب الفرد الإجمالي، الذي تقدم جريان الاستصحاب فيه، لوضوح تعلق اليقين والشك بالفرد بخصوصيته الواقعية على ما هو عليه...

فيكون من قبيل دخول زيد والشك في خروجه، وهو قال هذا فيما تقدم، فنحتاج إلى تبيان وجه آخر لعدم، يعني مجرد أن هذا ليس من استصحاب الكلي، ليس معناه أن الاستصحاب لا يجري، لأنه قلنا مرة يصير الاستصحاب ليس من استصحاب الكلي، لكن مع ذلك يترتب عليه الأثر، واضحة لنا الفكرة....

لوضوح تعلق اليقين والشك بالفرد بخصوصيته الواقعية على ما هو عليه من إجمال، وهو بذلك يكون موضوعا للأثر، ولا دخل للخصوصيتين التفصيليتين فيه، ليكون عدم تمامية ركني الاستصحاب فيهما مانعا من الاستصحاب....

حتى تقول إن هذا ماذا؟ كان عنوان أحدهما، عنوان أحدهما لا دخل لترتب الأثر عليه، لأن الدخل يترتب على عنوان ملاقي النجس بالعنوان التفصيلي أو الإجمالي الذي تقدم عندنا، والعنوان الإجمالي عندما يكون أحدهما لم يخرج عن الطرفية، ويلاقي كلا الطرفين...

مانعاً من الاستصحاب، فهو نظير استصحاب نجاسة أحد الإناءين عند احتمال تطهيره، مع تردده بين طرفين كل منهما بخصوصيته التفصيلية مشكوك النجاسة من أول الأمر، فالفرد الذي هو موضوع الأثر في المقام مورد لليقين والشك الإجماليين، فلا يكون من استصحاب الفرد المردد، على ما تقدم بيان الضابط في استصحاب المردد، ولايكون أيضاً من استصحاب الكلي والفرد الإجمالي. فراجع....

يعني نحن ممكن أن نرجع هذه الصورة إلى صورة صحيحة لجريان الاستصحاب، فإذن أيضاً نظرية المحقق العراقي للقول بعدم جريان الاستصحاب في هذا لرجوعه إلى استصحاب الفرد المردد ليست بسديدة، النظريات إذن كلها ليست بسديدة...

أنت ماذا تقول أيها الماتن؟ يقول باكر أبين رأيي الذي هو الصواب في المسألة...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
